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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي – إعادة التقييم – الإعفاءات الضريبية – شروط إعفاء 

الخدمات الصحية – غرامات – غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ – غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VD-296-2020( القرار رقم

 )V-7776-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي 
الصــادر مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للربــع الرابــع مــن عــام 2018م لأغــراض ضريبــة 
ــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد – أسســت  القيمــة المضافــة، وغرامتــي الخطــأ فــي تقدي
المدعيــة اعتراضهــا علــى أن المنشــأة عبــارة عــن مركــز للعــاج الطبيعــي، وجميــع المرضــى 
مــن الســعوديين، وقــد تــم حســاب كامــل مبلــغ الإيــرادات للعيــادة لإخــراج ضريبــة القيمــة 
ــى أن الأصــل خضــوع  ــة عل ــت النصــوص النظامي المضافــة، وهــو عــاج للســعوديين – دلَّ
كافــة التوريــدات لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية، مــا لم يَرِد نــص للإعفاء أو 
فــرض نســبة الصفــر علــى ذات التوريــد – يُعفــى مــن ضريبــة القيمــة المضافة المســتفيدون 
مــن الخدمــات الصحيــة الخاصــة، وتتحملهــا عنهــم الدولــة – يُشــترط للاســتفادة مــن إعفــاء 
الخدمــات الصحيــة تقديــم الفواتيــر الضريبيــة الصــادرة للمســتفيدين مرفقــة بهــا صــور مــن 
ــة  ــى الهيئ م إل ــر – كل مكلــف قــدَّ ــن الســعوديين المُصــدَرة لهــم فواتي ــة للمواطني الهوي
ــا ترتــب عليــه خطــأٌ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق يجــب  ــا خاطئً إقــرارًا ضريبيًّ
معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا – عــدم ســداد المكلــف 
الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخاطــئ يُوجِــب معاقبتــه بغرامة 
التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامًــا – ثبــت للدائــرة أن كشــف المبيعــات للمواطنيــن 
الســعوديين والمرفــق بــه رقــم الهويــة الوطنيــة لــكل مواطــن لا يمكــن الاعتــداد بــه؛ 
كونــه لــم يُرفِــق معــه الفواتيــر الضريبيــة المُصــدَرة لــكل مواطــن، بالإضافــة إلــى صــور مــن 
الهويــة للمواطنيــن الســعوديين المُصــدَرة لهــم فواتيــر لإثبــات اســتفادة المواطنيــن مــن 
الخدمــات الصحيــة الخاصــة بالمركــز، وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى؛ ممــا تــرى معــه 
الدائــرة أن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وأن 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض – 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل  اعتبــار القــرار نهائيًّ

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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المستند:

مجلــس  - لــدول  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  الاتفاقيــة  مــن   )1/25( المــادة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وقــد صــدرت موافقــة المملكــة علــى الاتفاقيــة بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/5/3ه، وتــم نشــر الاتفاقيــة الموحــدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصادر 

رقــم )4667( بتاريــخ 1438/7/24ه.

المــواد )2(، )10(، )1/26(، )1/27(، )1/42(، )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة  -
الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2ه.

المــواد )1/53(، )1/59(، )1/62، 2/أ/ب(، )1/64(، )3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  -
ــزكاة  ــة العامــة لل ــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئ ضريب

والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1939/12/14ه.

ــة رقــم )26040(  - ــات الضريبي ــان الفصــل فــي المنازع ــد عمــل لج المــادة )42( مــن قواع
1441/04/21ه. وتاريــخ 

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  )2020/08/25م(،  الموافق  )1442/01/06هـ(  الثلاثاء  يوم  في 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 

جان الضريبية برقم )V-7776-2019( بتاريخ 2019/07/14م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

رقم  بموجب هوية وطنية  نفسه،  عن  أصالةً   )…( أن  الدعوى في  وقائع هذه  ص  تتلخَّ
نت اعتراضه على إشعار التقييم النهائي الصادر من الهيئة  م بلائحة دعوى تضمَّ )…(، تقدَّ
العامة للزكاة والدخل للربع الرابع من عام 2018م لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ذكر 
فيها: »المنشأة عبارة عن مركز للعلاج الطبيعي، وجميع المرضى من السعوديين، وقد 
تم حساب كامل مبلغ الإيرادات للعيادة )179,386( ريالً لإخراج ضريبة القيمة المضافة، 
وعلاج للسعوديين بمبلغ )8,969.30( ريالً، بينما المبيعات التي عليها الضريبة فقط بقيمة 

)4,249.50( ريالً، والضريبة )212.49( ريالً«. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت: »أولً: الدفوع الموضوعية: 1- فيما 
يتعلق ببند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، فإن مبلغ )179,386( 
ريالً تم إخضاعه بناءً على البيان الذي قام المدعي بتقديمه أثناء عملية الفحص؛ حيث 
اتضح بعد الاطلاع عليه عدم مطابقته لإقراره، ولعدم وجود مستندات تُثبت المبيعات 
بند  إلى  أعلاه  المذكور  المبلغ  إخضاع  تم  ذلك  وعلى  المواطنين؛  ومبيعات  المعفاة 
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية. 2- بناءً على ما سبق، تم فرض 
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غرامة خطأ في الإقرار وفقًا للفقرة )1( من المادة )42( التي نصت على أنه: »يُعاقَب 
إقرار ضريبي بعد تقديمه،  بتعديل  أو قام  ا خاطئًا،  إقرارًا ضريبيًّ الهيئة  إلى  م  كلُّ مَن قدَّ
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في  أو قدَّ
بين  الفرق  قيمة  من   )%50( تعادل  بغرامة  المستحق،  من  أقل  الضريبة  مبلغ  احتساب 
المستحقة،  الضريبة  اختلاف في قيمة  لوجود  والمستحقة«، ونظرًا  المحتسبة  الضريبة 
د في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة  التي لم تسدَّ
للفترة الضريبية محل الاعتراض، كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة 
لم  مَن  »يُعاقَب كلُّ  أنه:  على  تنص  التي  المضافة  القيمة  نظام ضريبة  والأربعين من 
د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة  يسدِّ
د عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات:  الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدَّ

بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. 

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/11/02ه، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
نفسه،  عن  أصالةً   )…( بمشاركة  وذلك  الدعوى،  نظر  الطرفان  رغب  وحيث  بُعد،  عن 
بموجب هوية وطنية رقم )…(، ومشاركة ممثل المدعى عليها )…(، وحيث طلبت الدائرة 
المعترض  الرابع  للربع  لها فواتير شهر 11 من عام 2018 نموذجًا  م  يقدِّ أن  المدعي  من 
الثالثة عصرًا.  الساعة  تاريخ 2020/07/07م،  إلى  الدعوى  تأجيل نظر  الدائرة  عليه؛ قررت 
بُعد، وحيث  المرئي عن  التقاضي  الجلسة طبقًا لإجراءات  انعقدت  المحدد،  اليوم  وفي 
مه  حضر السابق حضورهما، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم رد على ما قدَّ
عيه. وقررت الدائرة  م وما تدَّ ن الاختلافات بين ما قُدِّ المدعي من مستندات، وعلى أن تبيِّ
التأجيل إلى 2020/08/25م، الساعة الثالثة عصرًا. وفي اليوم المحدد، انعقدت الجلسة 
طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث حضر السابق حضورهما. وبسؤال طرفي 
ما به من خلال صحيفة  ا إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وتقدَّ الدعوى عمَّ
للمداولة  القاعة  الدائرة  أخلت  عليه،  وبناءً  بالنفي.  أجابا  ردود،  لحقها من  وما  الدعوى 

وإصدار القرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى، وبعــد التدقيــق، واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
1438/11/02ه  وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة 
وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة 
ــى قواعــد  ــخ 1438/12/14ه وتعديلاتهــا، وعل ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري العامــة لل
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11ه، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمة المضافة 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

ــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمَّ
للــزكاة والدخــل بشــأن اعتراضــه علــى إشــعار التقييــم النهائــي للربــع الرابــع مــن عــام 
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2018م؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02ه، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
م اعتراضــه خــال المــدة النظاميــة  تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت أن المدعــي قــدَّ
ــن  ــا يتعيَّ ــا تكــون معــه الدعــوى مســتوفيةً أوضاعهــا الشــكلية؛ ممَّ المنصــوص عليهــا؛ ممَّ

معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى  مــن حيــث الموضــوع؛ فيمــا يخــص بنــد المبيعــات، فإنــه بتأمُّ
وإجابــة طرفيهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن 
المدعــى عليهــا أصــدرت إشــعار التقييــم النهائــي للربــع الرابــع مــن عــام 2018م اســتنادًا إلــى 
المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أنــه: »تُفــرض الضريبــة 
علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقًــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة 
والنظــام واللائحــة«. كمــا نصــت المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
د اللائحــة التوريــدات المعفــاة مــن الضريبــة، والتوريــدات الخاصــة للضريبــة  أنــه: »تحــدِّ
ــرة  ــت الفق ــك«. ولمــا كان ــط اللازمــة لذل ــة، والشــروط والضواب ــر فــي المئ بنســبة الصف
ــدول مجلــس  ــة القيمــة المضافــة ل ــة الموحــدة لضريب )1( مــن المــادة )25( مــن الاتفاقي
ــق الضريبــة بنســبة أساســية قدرهــا  التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تنــص علــى أنــه: »تطبَّ
5% مــن قيمــة التوريــد أو الاســتيراد مــا لــم يَــرِد نــص للإعفــاء، أو فــرض نســبة الصفــر علــى 
م وفقًــا  ذات التوريــد فــي هــذه الاتفاقيــة.« وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاءً علــى مــا قُــدِّ
للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ولنظــام 
الضريبــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولائحتــه التنفيذيــة، تخضــع لضريبــة 
ــدات الســلع والخدمــات  القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية وقدرهــا )5%( كافــة توري
التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة، مــع وجــود عــدد مــن الاســتثناءات؛ حيــث 
ل الدولــة  نــص الأمــر الملكــي رقــم )أ/86( فــي تاريــخ 1439/04/18ه علــى أنــه: »ســتتحمَّ
ضريبــة القيمــة المضافــة عــن المواطنيــن المســتفيدين مــن الخدمــات الصحيــة الخاصــة«؛ 
ــل ضريبــة القيمــة المضافــة عــن الخدمــات الصحيــة  ممــا يعنــي أن تقــوم الدولــة بتحمُّ
المقدمــة للمواطنيــن مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة الخاصــة المســجلة بنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة، حيــث تُصــدر فواتيــر ضريبيــة للمواطنيــن الســعوديين بــدون 
ضريبــة القيمــة المضافــة، بعــد التأكــد مــن هويــة متلقــي الخدمــة، بينمــا تُصــدر فواتيــر لغيــر 
ــة قيمــة مضافــة بنســبة )%5(،  ــن الســعوديين فــي الســعودية باحتســاب ضريب المواطني
وفيمــا يخــص مــا أرفقــه المدعــي مــن كشــف للمبيعــات للمواطنيــن الســعوديين والمرفق 
بــه رقــم الهويــة الوطنيــة لــكل مواطــن، فــا يمكــن الاعتــداد بــه؛ كونــه لــم يُرفِــق معــه 
الفواتيــر الضريبيــة المُصــدَرة لــكل مواطــن، بالإضافــة إلــى صــور مــن الهويــة للمواطنيــن 
الســعوديين المُصــدَرة لهــم فواتيــر لإثبــات اســتفادة المواطنيــن مــن الخدمــات الصحيــة 
الخاصــة بالمركــز؛ وصــولً للتطبيــق الســليم للأمــر الملكــي رقــم )أ/86(؛ الأمــر الــذي تخلــص 
معــه الدائــرة إلــى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي إخضــاع كامــل المبيعــات الخاصــة بالفترة 

للنســبة الأساســية )%5(. 
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فيما يخص غرامة الخطأ في الإقرار. 

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء  فإنــه بتأمُّ
غرامــة  بفــرض  قرارهــا  أصــدرت  عليهــا  المدعــى  أن  للدائــرة  ثبــت  لديهمــا،  مــا  وتقديــم 
الخطــأ فــي الإقــرار اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــا خاطئًــا،  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »يُعاقَــب كلُّ مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة  أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
المســتحقة عليــه، ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«. كمــا نصــت 
ــن التقييــم علــى الأقــل صافــي الضريبــة  الفقــرة )2( مــن ذات المــادة علــى أنــه: »يجــب أن يبيِّ
ــن  المســتحقة، وتاريــخ اســتحقاق الســداد وأســاس احتســاب التقييــم. كمــا يجــب أن يتضمَّ
التقييــم إشــعار الشــخص الخاضــع للضريبــة بحقــه فــي اســتئناف التقييم«. ولما كانــت الفقرة 
)1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة تنــص علــى أنــه: »للهيئــة إجــراء 
ــه«، كمــا  ــي المقــدم من ــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريب ــي للخاضــع للضريب ــم ضريب تقيي
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )62( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أو مــن ينــوب عنــه أن يقــدم إقــراره 
الضريبــي إلــى الهيئــة فــي موعــد أقصــاه اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة الفتــرة 
الضريبيــة التــي يتعلــق بهــا الإقــرار الضريبــي، ويقــوم بإجــراء تقييــم للضريبــة عــن تلــك الفتــرة 
ــا، وفــي كل الأحــوال، للهيئــة إصــدار  الضريبيــة، ويُعَــد هــذا الإقــرار الضريبــي إقــرارًا تقديريًّ
تقييــم بنــاءً علــى أفضــل تقديــر للضريبــة المســتحقة بشــكل صحيــح عــن الفتــرة الضريبيــة ذات 
ــرار  ــم الإق ــا بتقدي ــة ملزمً ــا الشــخص الخاضــع للضريب ــي يكــون فيه ــة فــي الحــالات الت الصل
الضريبــي الحــال«، كمــا نصــت الفقــرة مــن )2/أ/ب( مــن المــادة ذاتهــا علــى أنــه: »إضافــةً 
إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب المــادة الأربعيــن مــن هــذه اللائحــة، للهيئــة أن تطلــب 
فــي النمــوذج المعتمــد مــن قِبَلهــا، الإفصــاح عــن المعلومــات الآتيــة المتعلقــة بالفتــرة 
الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة لجميــع توريــدات الســلع والخدمــات الخاضعــة 
للنســبة الأساســية ولنســبة الصفــر التــي قــام بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي 
ــم  ــي ت ــع الســلع والخدمــات الت ــة لجمي ــدات. ب- القيمــة الإجمالي ــة المخرجــات للتوري ضريب
ــة المدخــات المخصومــة«. كمــا  ــي ضريب ــة وإجمال ــى الشــخص الخاضــع للضريب توريدهــا إل
ــت الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة  نصَّ
علــى أنــه: »للهيئــة إصــدار تقييــم لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة 
المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر، ويجــب علــى الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم عنــد إصــداره«؛ 
م، وحيــث إنــه بعــد المراجعــة اتضــح أن هنــاك  وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاءً علــى مــا قُــدِّ
فرقًــا بيــن الإقــرار المقــدم مــن المدعــي والتقييــم النهائــي الصــادر مــن المدعــى عليهــا لــذات 
الإقــرار؛ ممــا أســفر عنــه وجــود فــروق ضريبيــة مســتحقة لــم يُقــرَّ عنهــا فــي فترتهــا الضريبيــة، 
م المدعــي مــن الأدلــة والمســتندات مــا  ممــا يُعَــد مخالفًــا للنصــوص النظاميــة، ولــم يقــدِّ
يخالــف مــا انتهــى إليــه تقييــم المدعــى عليهــا عــن فتــرة الربــع الرابــع لعــام 2018م؛ وعليــه، 
فــإن ادعــاءه جــاء مجــرد قــول مرســل يعــوزه الدليــل؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى 

صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار. 
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فيما يخص غرامة التأخر بالسداد.

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء  فإنــه بتأمُّ
وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بفــرض غرامــة التأخــر 
فــي ســداد الضريبــة اســتنادًا إلــى المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي 
د الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي  تنــص علــى أنــه: »يُعاقَــب كلُّ مَــن لــم يســدِّ
دة عــن كل شــهر أو  تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســدَّ
د عنــه الضريبــة«. ولمــا كانــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة  جــزء منــه لــم تســدَّ
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة تنــص علــى أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع 
للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم 
الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«. كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن 
د اللائحــة مــدد وشــروط  المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »تحــدِّ
وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قِبَــل الخاضــع للضريبــة.« 
م؛ حيــث يتضــح أن غرامــة التأخــر فــي الســداد  وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاءً علــى مــا قُــدِّ
ــرة  الصــادرة فــي حــق المدعــي نتجــت بعــد مراجعــة المدعــى عليهــا الإقــرار الخــاص بالفت
الضريبيــة الخاصــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2018م، وهــو مــا نتــج عنــه وجــود اختــاف فــي 
د فــي ميعادهــا النظامــي؛ حيــث إن المهلــة  قيمــة الضريبــة المســتحقة التــي لــم تســدَّ
النظاميــة لســداد الضريبــة المســتحقة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي 
ــا لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة  ــرة الضريبيــة وفقً ــة تلــك الفت يلــي نهاي
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. وعليــه، وحيــث إن المدعــي لــم يقُــم بســداد 
الضريبــة المســتحقة فــي مواعيدهــا النظاميــة؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى صحــة 
فــرض الغرامــة اســتنادًا إلــى المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. وبنــاءً علــى 
م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه  مــا تقــدَّ
التنفيذيــة، وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، قــررت 

الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

القرار: 

رد الدعوى المقامة من )…( هوية وطنية رقم )…( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت  ا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

دت الدائرة )يوم الخميس 1442/02/14ه الموافق 2020/10/01م( موعدًا لتسليم  وحدَّ
نسخة القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


